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مقدمه:
   إن الاهتمام الحالي بحقوق المرأة بات يمثل قيمه مستهدفه لواقع المرأة في العالم العربي، حيث أصبح من الأمور الشائعة تقيم سلوك الدول بمدى احترامها لحقوق المرأة كما أصبح تقيم النظم الاجتماعية والاقتصادية ذاتها يخضع لما تحققه تلك النظم والقوانين لمواطنيها من حقوق وحريات في إطار العدالة الاجتماعية والمساواة.

   فحقوق المراة العربية بشكل عام والمراة الفلسطينية بشكل خاص تعد حقوق استبد بها المجتمع الذكوري المستقر على استبعادها وان كان ثمة أمل كبير في ان يسهم خروج المراة الى العمل ودخولها الحياة العامة ليس فقط دفن تاريخ الاستعباد الذكوري للمراة ومجاهرته بانجاز نسوي حقيقي واستقلال مادي له في الدين الإسلامي مرجعية راسخة بل أيضا الى مجاهرة جديدة فيها من البراءة بقدر ما فيها من الحصافة والرؤيا الحديثة للحياة العامة ضد بقية أنواع الاستعباد التي يعانيها المجتمع.لان الدين الإسلامي دينا قادرا على استيعاب تطورات الإنسان عبر العصور وتوجيهها لنظل على الطريق الأمين
    ونجد ان دور المراة قد برز بشكل جلي من خلال الدراسات والمؤتمرات والتي نادت بحقوق المراة والاعتراف بها كعنصر مهم في الحياة باعتبار التقدم وتمكين المراة في مجالات العمل الاقتصادي هو الطريق للتنمية والى تمكينها في الجوانب الاخرى السياسية والاجتماعية. مما قد يحدث ذلك تغييراً في القوانين كما حدث في تطوير النظريات التعليم والتربية بعد ما ساهمت المراة فيها. فتمكين المراة لا يتطلب إحداث انقلاب على الرجل ولكن يأتي من خلال تشجيع دور المراة باعتبارها عنصر أساسي في التنمية.
ومن هنا نستطيع القول انه لا يمكن اعتبار قضية المراة قضية خاصة بل هي قضية مجتمعية تتصل بمستوى التقدم الاجتماعي الكائن، تتأثر به وتؤثر فيه في علاقة جدلية مميزة. كما وأن المسألة ليست مجرد مساواة قانونية شكلية مثل منحها حرية التعليم والعمل ، لأن المشكلة هي وعي المراة بإنسانيتها. وإذا كان عنوان المرحلة الراهنة ما زال ينصب على قضية التنمية، كما هو شأنه منذ عدة عقود، فإن التنمية لا تعني تطوير المستوى المادي فقط، بل تعني بنفس الوقت تحرير الإنسان ليمارس حريته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا لن تكون هناك تنمية بشريه. والإنسان المقصود هنا هو ( امرأة ورجل). فالوعي بإنسانية المراة من قبل كل من المراة والرجل معا، هي الخطوة الأولى وصورة المراة التي نريدها هي صورة الإنسان المشارك في التنمية بكل تبعاتها وايجابياتها. متحدين بذلك شروط البيئة الاجتماعية التي تثبط في حالات كثيرة من عزيمة المراة للدخول في قوة العمل بحجج متباينة على اعتبار انها خلقت لإدارة المنزل وتربية الأطفال وكل ما له علاقة بالدور الإنجابي ، كذلك تخصيص برامج تستهدف ردم الفجوة في بلدان العمل وفي أنواع المهن التي تقوم بها كل من المراة والرجل، لأن مشاركة المراة في كافة مناحي الحياة تساهم بدرجة كبيرة في تطوير قدراتها ومهاراتها كالتخطيط والتقييم والاتصال والنقاش والمفاوضة وصناعة القرار .........الخ . 

وأصبح موضوع المراة منبراً مهما في مجال الأبحاث والمؤتمرات والمحافل الدولية، فالمراة نصف المجتمع تتمتع بطاقات هائلة ، وحرمان المجتمع من هذه الطاقات لهو تبديد لفرص التنمية الشاملة، لذا فعلى الحريصين على هذه التنمية إزالة كل ما يعيق هذه المشاركة من تمييز ضد المراة في مختلف الميادين .

 والمراة الفلسطينية احتلت ولا زالت مكانة بارزة في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرر الوطني والاستقلال، وأثبتت حضورا وكفاءة كبيرة في جميع مؤسسات العمل الوطني والاجتماعي في الداخل والخارج وفي شتى الميادين، وتحملت بحكم مكانتها ودورها في الأسرة الفلسطينية وفي ظروف الصراع الدموي مع الاحتلال على الشعب الفلسطيني، أعباء عظيمة في حماية ورعاية الأسرة الفلسطينية فكانت أم وأخت وزوجة أسير وأسير والمربي والمعيل الأساسي لأفراد الأسرة.

وأمام عظم هذا الدور في مجتمعها وحجم تضحياتها ، فالحق والعدل يقولان بأنها المجتمع كله للادوار التي تقوم بها في مختلف الميادين وعلى جميع المستويات، ومن هذا المنطلق حرصت السلطة الوطنية الفلسطينية للوقوف في وجه العديد من التقاليد السلبية والمخالفة لروح ونص ديننا الحنيف، والتي تؤدي الى التمييز والتهميش لها في مؤسسات شعبنا الفلسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية ........الخ، مما دعا وزارة العمل الفلسطينية مضاعفة جهودها وبالتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والشعبية وفي مقدمتها المجلس التشريعي لإقرار قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ولوائحه وانظمته المكملة له ، التي تعزز المساواة والعدالة بين المراة والرجل.


وهذا الوضع يدفعنا للاعتراف بحقيقة الواقع الفلسطيني الذي كان ولا يزال يعتمد على صمود الانسان " المراة والرجل " وقدراته، إلا أن الحديث عن أوضاع المراة في بلادنا هو بالضرورة جزء من الحديث المباشر وغير المباشر عن أزمة مجتمعنا الفلسطيني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية والثقافية بارتباطها بالازمة العامة للمجتمع العربي انطلاقا من رؤية معرفية شمولية تقوم على ان مجتمعاتنا عموماً، لا تعيش، أو تنتسب الى زمن حضاري ديموقراطي بالمعنى الجوهري ما جعل من استمرار الانماط والأزمنة القديمة أو إعادة احيائها عبر إعادة انتاج التخلف أمراً يكاد يكون طبيعيا بوسائل إكراهية وعنيفة أخياناً، أو بوسائل تبدو أنها سياسية في أحيان أخرى.


وإننا نرى ان واقع المراة في فلسطين يحظى بأهمية خاصة كون النساء الفلسطينيات يواجهن قدرا كبيرا من التمييز الاجتماعي ومن عدم المساواة ، وهي لا تزال بعيدة عن المساواة الكاملة مع الرجل كما لا يزال دورها ضعيفا على صعيد المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات التنموية الاخرى، ويعود السبب في ذلك الى عوامل منها سيادة للثقافة الذكورية التقليدية والمحافظة في المجتمع الفلسطيني التي تقيد تحقيق المساواة الكاملة على المدى البعيد، كما أ ن السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الاهلية لم تقم ببلورة وتطوير سياسات تنموية اجتماعية في القطاعات المختلفة من شأنها تقوية وتمكين المراة، وزيادة مشاركتها في صنع القرار وتشريع ذلك بسن قوانين وسياسات ملائمة. 

ومن ما ذكر سابقا نستطيع الإشارة إلى أهم المعيقات التي تقف عائقا في طريق تنمية * قدرات ومهارات المراة الفلسطينية :


- الاعتداءات الإسرائيلية من مصادرة للأراضي الزراعية، وبناء للجدار وتجريف الأراضي وحرق المزروعات.
 هذه الاعتداءات تسببت بمنع قطاع نسوي عريض من العمل الزراعي الذي يستوعب أعلى نسبة من العاملات في الأراضي الفلسطينية ولا سيما الضفة الغربية.
إن عمليات القتل المستمرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية، وعمليات الاعتقال     المستمرة والمتكررة، ضاعفت من أعباء والتزامات المرأة فأصبحت المرأة المعيلة الحقيقية للأسرة، وبالتالي أصبحت هناك مسؤوليات مزدوجة للمرأة تعيق عملية التنمية بالشكل المطلوب.

إضافة لهذه الاعتداءات فقد دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب من 8500 منزلاً تدميراً كاملاً منذ بداية الانتفاضة، ونصبت عشرات الحواجز الثابتة بين المدن المختلفة، ونتيجة لهذه الحواجز فقد توفي 130 مريضاً فلسطينياً، وتمت 120 حالة ولادة على الحواجز، وتوفي حوالي 60 من الأجنة نتيجة هذه الولادة، وذلك حتى تاريخ 14/08/2005.

- تدني نسبة النساء في المجالات المهنية المتخصصة:

لا تزال النساء تعمل في المجالات التقليدية كالزراعة والخدمات، وتدنى نسبتها بشكل كبير في قطاع الاتصالات والمواصلات والنقل، وكذلك في قطاع التجارة، والفنادق. إذ بلغت لقطاعي الزراعة والخدمات 26% و52% على التوالي بينما قطاعي التجارة والاتصالات 8.3% و0.6% على التوالي للعام 2005.

- تدني أجور النساء العاملات مقارنة بالرجال في نفس المهن:

بلغ معدل الأجرة اليومية للنساء في الأراضي الفلسطينية 72,2 شيقل، بينما بلغ للرجال في نفس المهن 85,3 شيقل. وهذا يلعب دور كبير في سبيل أعالة الأسر حيث أن 9% من أرباب الأسر هن نساء، وبالتالي مصاريف الأسر التي ترأسها نساء أقل من التي يرأسها رجال بسبب معدل الأجرة اليومية.
- تدني نسبة النساء في مواقع صنع القرار والوظائف العليا:

بلغت نسبة النساء في المجالس المحلية والمجلس التشريعي نتيجة للكوتا 20% و 12.8% على التوالي. إلا أن هذا لم ينعكس على احتياجات النساء، إذ بقي الرجل مسيطر على مقاليد الأمور من حيث الاجتماعات ووضع الخطط والبرامج، دون النظر إلى احتياجات النساء الأساسية.

- تبعية المرأة للرجل:

إن تنازل المرأة عن حقها في كثير من الأحيان عن الميراث وحق تملكها، وكذلك تنازلها عن حقها في القوانين المنصوصة، يجعل منها إنسانة تابعة للرجل يتحكم في مصدر دخلها وإنتاجها، لذلك من الأمور الهامة لاكتمال دور المرأة في التنمية هو استقلالية المرأة والاعتماد على ذاتها.

هذه أهم المعيقات التي تحد من مشاركة المرأة في تنمية قدراتها ومهاراتها، وللحد من هذه العوامل لا بد من تحقيق بعض السياسات الهامة، منها:

· العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع الاقتصادية ولا سيما الشرائح الأقل حظاً من النساء في المناطق النائية.

· دعم التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداعمة للمرأة.

· تطبيق إلزامية التعليم.

· تشجيع التعليم العالي للنساء من خلال المنح التعليمية.

· إشراك المرأة في وضع الخطط والبرامج والمشاريع.

· تنفيذ برامج إقراض لمشاريع نسوية.

· إقامة مؤسسات تسويق خارجية.

· إصدار وثيقة تفاهم وطنية للتنمية تعزز دور المرأة باعتبارها مسؤولية قومية تساهم في عملية الاستقلال الاقتصادي الذي يساعد في عملية التحرير السياسي.وقد نصت الفقرة الأولى من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على :.........
"لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم". ونصت المادة الأولى من هذا الإعلان على "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

يركز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن يعيش الإنسان بكرامة وحقوق متساوية، لأجل أن ينعم بالتسامح والمحبة وحياة كريمة. لكن، كرامة الإنسان كهدف لا تتحقق، إلا إذا استوفى الإنسان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يأتي من خلال منظومة من الممارسات التي يقوم بها الناس، مثل الحق في تقرير المصير وحرية الاختيار، والحق في التنمية والانتعاش الاقتصادي، والحق في ممارسة الحياة الاجتماعية والثقافية التي يريدها ويتبناها.

* المراه والعمل في سوق العمل الفلسطيني:


" العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى توفيره لكل قادر عليه " ( القانون الأساسي – مادة 25).وقانون العمل الفلسطيني يؤكد على ذلك، وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز، وينظم قانون العمل عمل النساء ويحظر التمييز بين الرجل والمراة ، كما يحظر القانون الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير ، وساعات العمل الإضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة، والعمل في ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء، كما يضمن القانون للمراة مجموعة من الحقوق التي تراعي احتياجات المراة كالحق في توفير و سائل الراحة للمراة العاملة، والحق في إجازة الأمومة والولادة والحق في عدم الفصل من مكان عملها نتيجة الوضع أو الإجازة ، وللمراة الحق في ضمانات قانونية على الأعمال المحظورة على المراة ولها كامل الحقوق المتعلقة بالأجر والراتب ومكافأة نهاية الخدمة في سوق العمل ، كما ينص قانون العمل الفلسطيني على مجموعة من الحقوق الاستثمارية أهمها: حق المراة في الحصول على الإعفاءات الضريبة على الإنتاج وعلى صافي الربح وعدم التمييز في تحديد المجالات الاستثمارية على أساس الجنس.


والمراة الفلسطينية تقوم بأدوار متعددة في العمالة المنتجة بأجر أو بدون أجر مما لا تعكسه المقاييس الرسمية للنشاط الاقتصادي وخاصة العمل الزراعي والمنزلي ودورهن المنتج في عملهن ودورهن المنتج في عملية تربية وتنشئة الأطفال والإنجاب. ولا ينظر على انها عمل منتج بل ينظر إليها كأعمال وأدوار ( نسائية طبيعية مرتبطة بجنسهن ) وإن هذا العمل إسهاما تطوعيا من المراة مما يرسخ عدم المساواة إضافة إلى عدم تمتعها بحقها في الضمانات العائلية والقروض المالية والملكية......الخ، محددة تبعا للقانون والممارسات التقليدية والدينية والتي تحكم حياة المراة ولهذا تعتبر جوانب عدم المساواة هذه بالغة الخطورة خصوصا في ضوء تحمل المراة العبء الأكبر الغير متكافئ في رعاية ونشأة الأطفال، وتشارك المراة الفلسطينية نساء العالم خاصة النساء في الدول النامية هذا الواقع التميزي في الحياة الاقتصادية.

على الرغم انها كما ذكرنا سابقا تشكل نصف المجتمع تقريبا إلا أنها ظلت لفترات طويلة مضت بعيدة عن لعب دور فعال في تمنية وتطوير مجتمعها باستثناء دورها الفسيولوجي وبعض الأعمال الدنيا كمساعدة زوجها في الحقل أو الرعي ولكنها كانت في الأغلب رهينة المنزل للاعتناء بالبيت والأسرة هذا كان حال المراة الفلسطينية والمراة الشرقية. وذلك لانها تنتمي لبيئة هي جزء من البيئة العربية والإسلامية التي سيطرت عليها الموروثات القديمة من عادات وتقاليد اجتماعية، وكان لها تأثير كبير في الحد من نشاط المراة اجتماعيا واقتصاديا وبقاء علاقة التبعية الاقتصادية للرجل التي هي السمة الأساسية التي تحد علاقتها بالمجتمع وترتب على ذلك انحسار دورها وتهميشه في اطار التدبير  المنزلي وبالتالي انخفاض مشاركتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي التنموي بشكل عام، وهنا يمكن ان نعزي هذا الانخفاض الى أسباب عديدة أهمها:

1- القيود الاجتماعية المفروضة التي لا تحبذ خروج المراة للعمل خارج المنزل.
2- الطبيعة البنيوية للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني التي تعتبر العديد من المهن حكرا على الرجال فقط مثل التجارة والصناعة والوظائف الإدارية العليا.
3- ضعف فرص التدريب المهني المتخصص المتاحة للنساء مقارنة مع الرجال والتي من شأنها أن تساهم في رفع كفاءة المراة الفلسطينية العاملة وقدرتها على الحصول على العمل الملائم.
4- انخفاض المستوى التعليمي وارتفاع نسبة الامية مما يجعلهن غير مؤهلات للعمل في كثير من المجالات.
هذا من جانب، ومن جانب آخر تضافرت جملة من العوائق السياسية والثقافية والقانونية والاقتصادية التي حالت دون تمتعها بحقوقها التي كفلتها لها الشرائع والمواثيق الدولية، وبرز ذلك بشكل واضح ما اتسم به سوق العمل الفلسطيني بتغيرات في توزيع العمالة ومستويات البطالة بدرجات متفاوتة، مما أدى ذلك الى تعرض المراة الفلسطينية للتمييز السلبي ضدها المبني على أساس النوع الاجتماعي .  إلا أنه رغم هذا التمييز من جهة وسوء الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية من جهة أخرى، دفع بأعداد كبيرة من النساء وبإصرار للبحث عن عمل خارج المنزل لزيادة دخلها،  وقد اكسبها هذا الإصرار دورا مميزا، فهي أم ومناضلة وعاملة في آن واحد ويقع على عاتقها في كثير من الأحيان مهمة إعالة الأسر في حالة فقدان أو غياب المعيل الذكر خاصة إبان سنوات انتفاضة الأقصى المباركة. وبإصرارها كما ذكرنا استطاعت أن تقتحم مجال العمل متحدية قيود المجتمع ،وأصبحت تشكل جزءا كبيرا من القوى العاملة في المجتمع الفلسطيني وتتبوأ المناصب القيادية العليا فمنها الوزيرة ومنها عضو البرلمان ناهيك عن ممارستها للمهن الراقية كالطب والهندسة والمحاماة .والى جانب هذا الاصرار وتحدي الصعوبات التي كانت تحول دون مشاركتها ودخولها سوق العمل وتحقيق ما تطمح اليه ،فقد ساهمت أيضا لاندلاع الانتفاضة المباركة بإدخال متغيرات جديدة على مشاركتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا إضافة الى ازدياد وعيها لأهمية دورها في المجتمع، وهذا كله نابع من القهر الذي تعرضت له كباقي افراد الشعب الفلسطيني، سواء نتيجة للقيود الاجتماعية أو السياسية مما أدى ذلك الى ارتفاع نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي والتي تمثلت مساهمتها الرئيسية في قطاعي الزراعة والخدمات، وذلك تلبية للتوجه السياسي والاقتصادي للانتفاضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. حيث ظهر مفهوم الاقتصاد المنزلي المعتمد على المادة الأولية الزراعية. كما تركز أيضا عمل المراة في قطاع الخدمات وخاصة التقليدية مثل السكرتارية والتمريض والنظافة .......الخ.

في حين لو نظرنا لنشاطها في مجال الصناعة فإننا نجد أنه قد تركز في مجال صناعة الملابس( الخياطه ) بشكل خاص حيث انها تقوم بهذا العمل في منزلها وبأجور متدنية ، وبتعاقدات من الباطن مع شركات محلية وإسرائيلية مما يجعلها مرتبطة بشكل واضح بالمنتج الإسرائيلي بشكل دائم.

وإن ما تم ذكره سابقا يوضح لنا أن عمل المرأة يسهم في رفع مستويات معيشة الأسرة ويعتبر عملها أيضا أحد الركائز التنموية الأساسية في أي مجتمع ، بينما نجد هناك صعوبات تقف أمام مشاركتها  في سوق العمل الرسمي ، وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عددا كبيرا من النساء يرغبن في العمل بقدر  يفوق القدرة الاستيعابية لسوق العمل الفلسطيني مجتمع 
وعلى الرغم تزايد عدد العاملات في الضفة الغربية وقطاع غزه كنتيجة عملية لزيادة كلفة المعيشة وارتفاع نسبة الإعالة ونمو الوعي لضرورة العمل كمدخلات لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية، مما دفع النساء العاملات بدون أجر وفي القطاع غير الرسمي للانتقال للعمل بأجر نتيجة لحالة الإفقار المستمر في المجتمع الفلسطيني .وهذا امر طبيعي اللجوء لذلك ،لان الحاجة للعمل تتزايد وعدد النساء طالبات العمل في تزايد مستمر والفقر في تزايد وما يطرح من حلول يشبه نظام الصدقات والمعونات الطارئة والذي لا يعني تحسين الاوضاع الاقتصادية للعائلات الفقيرة.
أي أن الحديث عن وضع أساس للحد من حالة الفقر والبطالة وأكثر من ذلك هناك عملية مقصودة للمأسسة، وتحويل الاقتصاد والمجتمع الى ( عاله ) الى خلق بنية اقتصادية وفرص تشغيل وإعادة تطوير وسائل الإنتاج ومواكبة التكنولوجيا  كجزء من العملية الإنتاجية. ولا يمكن ان تحدث هذه التنمية الإقتصادية دون الاعتماد على القدرات الذاتية الوطنية في الأساس والبحث عن مداخل تشغيلية في القطاعات الأساسية، ( الزراعية والصناعية ) وزيادة نسبة القوى المشاركة في العملية الإنتاجية إلى إجمالي السكان والى السكان ما فوق 15 سنة مما يقود الى تدني نسبة الإعالة.

إلا انه لوحظ انخفاض معدلات مشاركة المراة في العملية الإنتاجية فكل الإحصاءات المتوفرة لا تشمل النساء العاملات في القطاع غير الرسمي ( فالحديث ينحصر في الإناث العاملات في القطاع الرسمي فقط)، وان هذا الانخفاض والتراجع في مشاركة المراة في العملية الإنتاجية يعود الى الإجراءات القمعية من قبل الاحتلال وخاصة في فترة الانتفاضة مما حال دون خروج الكثير من النساء للعمل وبشكل خاص العمل في المشاريع الإسرائيلية. وتزامن التراجع في نسبة مشاركة المراة ارتفاع في مشاركة الذكور في نفس الفترة. مما يؤكد ان هناك عملية إقصاء للمرأة بأشكال متنوعة أهمها استثناء النساء في القطاع غير الرسمي، وكذلك حالة تقسيم العمل وهيمنة الذكور على غالبية القطاعات الاقتصادية وتركز النساء على عدد محدود من القطاعات والتي تتطلب شروطا محددة كما ان اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة وممارسات الاحتلال القمعية أدت الى خلق معوقات إضافية أمام خروج المراة للعمل الرسمي ودفع آلاف النساء للعمل في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية . وهذا بدوره ادى الى رفع نسبة مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي ( الزراعة والخدمات ) 

وقد طرح تقرير الأمم المتحدة ( نساء العالم 2000) مفهوما موسعا للعمل ، ودعا لتبنيه من جميع الجهات المسئولة عن جمع ونشر البيانات حول العمل ، وينص هذا المفهوم على أن " العمل هو مشاركة الافراد في نشاطات إنتاجية يحصلون في مقابلها على عوائد مادية أو نوعية، أو عمل غير مدفوع الاجر مثل المساهمة في مشروع  للأسرة ، ويشمل ايضا انتاج المواد والبضائع للاستهلاك المنزلي والنشاطات غير الاقتصادية كالعمل المنزلي ورعاية أفراد الأسرة وكبار السن ، والعمل التطوعي الذي لا يحصل الشخص على مكافأة في مقابله ، ويلاحظ أن هذا المفهوم الموسع للعمل يشمل جميع أنواع العمل التي يمكن أن يقوم بها الفرد، ويتضمن بصورة خاصة الاعمال التي تقوم بها النساء أكثر من الرجال مثل العمل داخل المنزل والعمل العائلي غير مدفوع الاجر ، إلا أن الاشكال الرئيسي نأن 

امام مثل هذا المفهوم هو عدم توفر طرائق معيارية ثابته لقياسه بسبب الاختلافات بين المجتمعات وصعوبة الوصول لتعريف محدد عن العلم غير الرسمي وعدم توفر معلومات كافية عن الانشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تتم داخل المنزل . وقد ترك المجال مفتوحا امام الدول المختلفة لاختيار أفضل الوسائل لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات عن العمل مما يزيد من صعوبة المقارنة ومن توفر المعلومات الكافيه.


يصطلح الجهاز المركزي للإحصاء المركزي على العمل أنه " الجهد المبذول في جميع الانشطة التي يمارسها الأفراد بهدف الربح  والحصول على أجرة معينة سواء كانت على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو نسبة من الارباح أو سمسرة أو غير ذلك من الطرائق . كذلك فإن العمل بدون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة يدخل ضمن مفهوم العمل" وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني يتبنى بذلك مفهوم العمل كما تطرحه منظمة العمل الدولية ليشمل العمل في مشروع عائلي بدون أجرإلا أنه لم يتم تبني انشطة غير اقتصادية مثل العمل المنزلي ورعاية افراد الاسرة وغيرها مما يقلل من امكانيات رصد مساهمة المراة الفلسطينية في الاقتصاد الفلسطيني وغالبا ما يتم تجاهل مشاركة المراة في هذه المشاريع أو أن النساء انفسهن لا يعتبرون هذه المساهمة ذات اهمية وانها امتداد تقليدي لاعمالهن المنزلية .


بينما أغلب نساء دول العالم تمارس أنماطا معينة من العمل مثل العمل المؤقت والموسمي والعمل الجزئي والعمل من داخل المنزل ويتيح هذا النوع من العمل للنساء ممارسة دورهن الانجابي ودمج مشاركتهن الاقتصادية مع رعايتهن للاطفال والقيام بالاعباء المنزلية الاخرى وعلى لارغم من اهمية هذه الانماط إلا أنه يوجد مشكلة تتمثل في اجورهن التي تكون عادة ادنى من اجور الرجال ويفتقرون للامان الوظيفي والرعاية الصحية والمهنية ، كما يتم في كثير من الاحيان إهمال وسائل الوقاية والسلامة المهنية في أماكن عملهن وهذا النوع من التمييز على أساس النوع الاجتماعي وعدم توفر فرص أفضل يفرض على النساء القبول بأية شروط عمل حتى لو كانت الاجور  اقل والظروف أسوأ.


ومن أنماط العمل المؤقت والموسمي خصوصا في الزراعة وقطف الثمار والمحاصيل وانتاج بعض الاطعمة ، حيث تجد صاحبات الاعمال انه من الاسهل عليهن الجمع بين مسئوليات العائلة والمهام غر مدفوعة الاجر وبين الحصول على دخل معقول. لكن من جانب اخر فصاحبات الاعمال اكثر عرضة لغياب الامن الوظيفي وقلة الحماية والحرمان من الضمانات الاجتماعية مثل إجازة الامومة والاجازات المرضية والتعويضات في حالة الاصابة.

ويشكل غياب وجود بيئة صديقة وداعمة للمراة العاملة في الفترة الإنجابية من أهم المعوقات أمام مشاركة النساء في القوى العاملة ففي كثير من دول العالم لا يتوفر العدد اللازم من دو ر الحانة ومراكز رعاية الأطفال والمرضى والمسنين وعلى الرغم من ذلك فان الاتجاهات العالمية تدل على أن عددا كبيرا من النساء يستمر بالعمل حتى خلال الفترة الانجابية التي تتطلب رعاية الأطفال وتربيتهم مما يعانين من تضاعف الاعباء الملقاة على عاتقهن.

كما يشير كل من تقرير التنمية البشرية وتقرير الفقر في فلسطين الى أن النساء هن أفقر الفقراء وأن السبب في ذلك هو ارتفاع معدل البطالة في أوساط النساء وتدني الأجور وان أعداد واسعة من النساء يعملن بدون أجر .

كما تتواجد النساء في المستويات الوظيفية المختلفة غير أن نسبة النساء تنخفض في مستوى الإدارة العليا واتخاذ القرار بينما ترتفع في المستويات المتوسطة والدنيا، وهذا يعني ان هناك تمييز واضح على أساس الجنس في اختيار الأشخاص للوظائف المختلفة، حيث ان النساء بغض النظر عن مستوى التعليم لا يحصلن على نفس الفرص في العمل.

إذ يعتبر التعليم والتدريب احد المعايير الأساسية لقياس مستوى نمو وتطور الموارد البشرية والتي تعتبر من العوامل الأساسية التي تأثر على سوق العمل . وشهدت الأعوام العشرة الأخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد النساء الملتحقات في التعليم بمراحلة المختلفة، لكن على الرغم من هذا لتطور والتقدم على صعيد تعليم المراة إلا أن ذلك لم ينعكس على شكل زيادة حصولها على فرصة عمل أو من خلال احتسابها مشاركة في قوى العمل . فما زالت الغالبية العظمى من النساء في فلسطين 15 سنة فما فوق هن خارج قوة العمل، تبين الإحصاءات أنه كلما ارتفع مستوى تعليم النساء زاد معدل البطالة بينما كلما ارتفع تعليم الرجال قل معدل البطالة. ومن هنا يتبين لنا بأن نسبة كبيرة من النساء المؤهلات علميا 13 سنة فأكثر خارج القوى العاملة بمعنى أنهن ينهين التعليم ويبقين في المنزل بعضهن قد سئمن البحث عن عمل  دون جدوى وأخريات بسبب الزواج كما ان التمييز في الوظائف بناء على الجنس والأجور  المتدنية للنساء تجعلهن اقل رغبة في البحث عن عمل في ظل ندرة الخدمات المساندة وارتفاع تكلفتها مما يجعل المراة تفضل البقاء في المنزل ورعاية أطفالها او التوجه للعمل في العمل الرسمي .

ويؤكد على ذلك نتائج الدراسات والبيانات الإحصائية التي تشير الى أن عمل النساء يتمركز في القطاعين الزراعي وفي الخدمات، ويرتبط ذلك بالبيئة الثقافية الاجتماعية التي ترى في أن العمل في كلا القطاعين جزءا أساسيا من مسئوليات النساء ومكملا للأدوار المنزلية التي تقوم بها المراة عامة ، وزيادة مشاركة النساء ضمن الأسرة،فمع ازدياد الحصار الاقتصادي الذي يمارسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تقل فرص العمل وتكون النساء أول من يفقد فرصة العمل وأخر يحصل عليها في حال توفرها وذلك انطلاقا من الاعتقاد السائد بأن عمل المراة ليس رئيسيا في إعالة الأسرة وان الرجل هو المكلف بالإعالة، وان المراة لا تعيل  إلا نفسها دون النظر الى غالبية النساء العاملات يسهمن في إعالة أسرهن هذا بالتأكيد غير صحيح وحجج غير المبررة علميا وعمليا تأتي في سياق التمييز بين المراة والرجل وتعتبر استغلالا للمراة لصالح صاحب العمل ، فهناك آلاف الأسر التي تعيلها النساء وعدد هذه الأسر هو بازدياد.

وعلى الرغم من الجور الذي يلحق بالمراة نتيجة لعدم تقدير قوة عملها في إنتاج مقومات الرفاه لأفراد أسرتها كتوفير الرعاية والقيام بالأعمال المنزلية وفي إنتاج الغذاء لأفراد الأسرة وتوفير بعض الدخل لها ولأفرادها من خلال عملها في سوق العمل غير الرسمي فإن مشاركتها في سوق العمل تلاقي صعوبات وعوائق متعددة وفي مقدمتها اقتصار فرص عمل المرة على مجالات عمل محددة حيث يتركز عملهن في قطاعي الخدمات والزراعة عام 2006 حسب بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  والتي بلغت 48،7% و 34،3% على التوالي في حين كانت نسبة النساء في مجالات التجارة والصناعة اليناء والاتصالات متدنية جدا، إذ تبلغ نسبة النساء في قطاع التعدين  والمحاجر والصناعات التحويلية لعام 2006 حوالي 8،5 % وفي قطاع التشييد والبناء 0،2%وفي قطاع النقل والتخزين والاتصالات 0،9%، إذ تعمل النساء في هذه القطاعات في ظروف غير مواتية ، حيث لا تتوفر التأمينات والضمانات الاجتماعية الكافية ولا تتوفر امتيازات وحقوق في مكان العمل وعمل جزء كبير من النساء بأجور متدنية أو أجور عينية نظرا للحاجة الماسة وغالبية أرباب العمل يتجاهل حقوق العاملات وخاصة إجازة الولادة أو الاجازة السنوية والأسبوعية.
وتشير دراسات عدة الى محدودية عمل النساء في القطاع الحكومي ايضا مما ادى الى زيادة نسبة البطالة بينهن ، ودفعهن للبحث عن فرص عمل في القطاعات الاخرى والتي تحتاج الى مستوى معين من التدريب المهني أكثر مما تحتاج لأي مؤهل تعلمي . 
* القطاع غير الرسمي في  إحصاءات العمل

في العام 1972 اعتمدت منظمة العمل الدولية مفهوم العمل الرسمي , وحددت أهم خصائصة على انه يسهل الدخول اليه، ويعتمد على المصادر المحلية ’ملكية عائلية للمشروع عمليات صغيرة ويعتمد على العمل اليدوي والقليل من التكنولوجيا  ويستخدم مهارات ثم الحصول عليها من خارج المدرسة وغير المنتظم ويخضع لتنافس قوي في السوق ومنذ ذلك الحين تصاعد الاهتمام  بالقطاع غير الرسمي والذي ثبت انتشاره  في جميع دول العالم النامية وفي اغلب الدول المتقدمة لأسباب مختلفة ما زال القطاع غير الرسمي يجتذب اهتمام الباحثين  والمانحين على حد سواء ويسود الاعتقاد بان الفهم المتكامل للقطاع غير الرسمي يمكن ان يجعل منه رائدا في عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة خصوصا للنساء لعل وضع تعريف محدد للقطاع غير الرسمي يعتبر من أهم  الصعوبات التي توجه دراسته في جميع أنحاء العالم وتمكن الصعوبة الأساسية في التعريف لاتساع أنشطة القطاع غير الرسمي وتنوعها وتعدد أشكالها وأماكن تنفيذها وعدد العاملين  فيها وإمكانياتهم . وقد رصدت الدراسات المختلفة عدة أسباب لتطور القطاع غير الرسمي منها انحسار الإنتاج وفرص العمل في القطاع الرسمي واعتماد القطاع الرسمي على كثافة رأس المال مما يسبب حاجة اقل للعمالة والى نوعية ذات قدرات  ومهارات خاصة بالإضافة الى انحسار  فرص التعليم   والتدريب للفئات الفقيرة في المجتمع وزيادة الهجرة الريفية للمدينة. ينتشر القطاع غير الرسمي انتشارا كبيرا في الدول النامية حيث تشير تقديرات قياسية في تنزانيا على سبيل المثال الى انه يساهم في اكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل أكثر من 31% من الأيدي العاملة في المناطق الحضرية وينتشر القطاع غير الرسمي في الريف والحضر بواقع 60%في الريف و40%في الحضر . وقد تبين ذلك من خلال دراسات عدة  اجريت ان الاقتصاد غير الرسمي ينمو بسبب زيادة العمل على العمالة الرخيصة ورغبة ارباب العمل في مضاعفة ارباحهم في استغلال العمال او ان القطاع غير الرسمي ينمو كطريقة لتجاوز قوانين العمل خاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال والتنظيم النقابي والضرائب. ويؤكد على ذلك تزايد نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي في أعمال زراعية وغير زراعية عن نسبة الرجال في اغلب دول العالم كما تمارس النساء في القطاع غير الرسمي أنماطا متنوعة من النشاطات الاقتصادية وغالبا ما يتواجدن كصاحبات اعمال او عاملات بدون اجر . وبما ان النساء يمتلكن مصادر قليلة فالعمل في القطاع غير الرسمي يدر لهن دخلا قليلا ويستخدم فقط لمحاربة الفقر وعدد ليل من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي يمكنهن التحول الى القطاع الرسمي او كسب دخل معقول.

الاقتصادي،ما يوفر فرص عمل للعمالة الفائضة وموارد مالية لأفراد تراجع دخلهم بسبب التضخم كما يوفر فرص تدريب لأصحاب الأعمال في القطاع الرسمي.

تسمية غير الرسمي قد توحي بان هناك قطاعا رسميا قانونيا واخر غير قانوني إلا ان الواقع لا يشهد تناقضا بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي بل على العكس فالعديد من الدول تشجع العمل غير الرسمي للتخلص من تبعات البطالة وتشوهات الاقتصاد وهنا ينبغي التميز بين القطاع الرسمي الشرعي او المسموح به قانونيا وبين نطاق واسع من النشاطات غير الرسمية وغير القانونية مثل الاتجار بالمخدرات والسلع المسروقة وغيرها.
*خصائص العمل غير الرسمي 

هناك عدة خصائص تستخدم لتمييز القطاع الرسمي وتعتمد على التصورات المختلفة والتوجهات التنموية إلا ان هناك خصائص محددة تطبق على الواقع الفلسطيني منها:

1. -التسجيل القانوني 

يفتقر القطاع غير الرسمي الى التسجيل القانوني في حين نجد ان القطاع الرسمي هو القطاع المسجل رسميا حيث يمتلك الاعتراف القانوني بالتسجيل والرقابة الصحية ودفع الضرائب.
2. اجور متدنية

يتميز القطاع الرسمي اجور غير محددة تتغير وفقا لقانون السوق ومدى نشاطة وطبيعة المهنة التي يمارسها .بعكس القطاع الرسمي الذي يحدد سلما للاجور وحدا ادنى لها وتوقيتا محددا لدفع المستحقات بالاضافة لنظام ثابت للمكافات والحوافز والادخار.

3. الامان والحماية

لا تتوفر الحماية الكافية للعاملين والعاملات في القطاع غير الرسمي والذي يتميز بغياب التسجيل كصاحب عمل وعدم وجود عقود للموظفين او ضمان منافع خالاج الاجور كالإجازات السنوية وساعات عمل محددة وضمان اج في . كما ان مشاريع القطاع غير الرسمي لا تخضع لقوانين حماية العمل.

4- آلية من تشغيل الذات

يتميز القطاع غير الرسمي بدرجة عالية من تشغيل الذات مع الاخد بعين الاعتبار ان ليس كل من يعمل لحسابه يعتبر في الفطاع غير الرسمي فالموظفون المهنيون مثل الاطباء والمحامين والمهندسين يقعون ضمن نطاق العمل الرسمي حيث يقوم هؤلاء بالتسجيل في نقابات مهنية ودفع مستحقات التسجيل والضرائب بانتظام كما يخضعون بشكل ثابت للرقابة ويرى البعض ان السمة المميزة للقطاع غير الرسمي تكمن في انها تخلق فرص عمل لصاحب المشروع وليس استثمارا لرأس المال.
4. درجة المهارات 

لا تستخدم مشاريع القطاع غير الرسمي تكنولوجيا متطورة وتميل لاستخدام أنماط الإنتاج التقليدية وتتميز بعملياتها المحدودة واعتمادها على العمل المكثف.

5. الاستمرارية

المشاريع الصغيرة المدرة للدخل هي احد انماط العمل غير الرسمي وفي الواقع الفلسطيني انتشرت المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في سنوات الانتفاضة الاولى وخصوصا في سنوات 1990-1987  حيث زاد عدد المؤسسات التي توفر القروض الصغيرة لعمل مشاريع داخل المنزل او تعاونيات خارجة ، وتشير دراسات تقيميه أعدت عن هذه المشاريع الى ان أكثر من 80% منها فشل في الاستمرار .
*خصائص العاملين في القطاع غير الرسمي 

يجب التمييز بين أنواع مختلفة من العاملين والعاملات في القطاع غير الرسمي ، فهناك من يعمل بهدف التطور  وتوسيع عمله والتحول التدريجي نحو العمل الرسمي المنظم ، وهناك من يحاول جاهدا الحصول على بعض الاستقرار والأمان، وهناك الأكثر فقرا والذين يمثلون القطاع غير الرسمي لهم الوسيلة الأخيرة للبقاء . الاقتصاد الرسمي شديد التنوع وتحمل قطاعاته المختلفة امكانات متباينة للنمو، إلا أ، دراسات عدة تشير الى أن قلة من المشاريع الصغيرة جدا تتحول الى مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم الأمر الذي لا يدعم نظرية ان القطاع غير الرسمي يعمل بمثابة حاضنة للقطاع الرسمي.

*القطاع غير الرسمي في المنظور الفلسطيني 

لا يوجد الآن تعريف محدد للقطاع غير الرسمي الفلسطيني ولم تتم أي دراسات مسحيه لتحديده وتحديد طاقاته التشغيلية ونوعية وكمية العمالة التي يستوعبها، ويميل بعض الباحثين لى اعتار العمل غير الرسمي هو النشاط الموجود خارج تعدا المؤسسات ومسوح القوى العاملة التي يجريها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إلا أن هذا التعريف غير دقيق حيث تغطي مسوح القوى العاملة العددي من المنشآت الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة وبعض الاعمال العائلية غير مدفوعة الاجر. لكن القطاع غير الرسمي حسب التعريفات الدولية ينتشر في فلسطين انتشارا ملحوظا ويسهم في حماية الاسر من التقلبات المفاجئة للاقتصاد ومن التشوهات البنيوية التي تعود لاجراءات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي وضعف الاقتصاد المحلي.

احدى الدراسات الحديثة عن القطاع غير الرسمي تبنت تعريفا ينص على ان القطاع غير المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة هو ذلك القطاع الذي يشمل العمل في المواقع الثابتة (بيت، امتداد بيت، منشأة.....) على ان لا يقل عدد العاملين في الوحدات الانتاجية عن 5 اشخاص باستثناء المهنيين المختصين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأهيل الرسمي (كالأطباء والمحامين والمهندسين وما شابه)،كما يشمل العمل خارج المواقع الثابتة (الباعة المتجولون، العربات،السيارات) ويرتبط القطاع غير المنظم عادة بتدني درجة الالتزام بقوانين التسجيل والضرائب والقوانين المنظمة للعمل وتدني مستوى التنظيم والنظام المحاسبي ومن الناحية القانونية يرتبط بالملكية الفردية.

* النساء في القطاع غير الرسمي

بسبب صغر حجم مشاريع القطاع غير الرسمي وقلة الدخل الناتج عنها وحاجتها لاستخدام مكثف للعمالة وفي نفس الوقت عدم استخدام العمالة المأجورة فإنها تعتمد على علاقات عائلية لإستمرار العمل حيث يتم تشغيل النساء والأطفال . غالبية النساء اللواتي يساهمن في القطاع غير الرسمي هن عاملات غير ماهرات ويعملن للحصول على دخل بتأدية عدة مهمات في نفس الوقت للحفاظ على استمرار  وبقاء العائلة . يسمح العمل غير الرسمي بمرونة اكثر في ساعات العمل كما يسمح لهن بالعمل من المنزل . كما ان عدم وجود مؤهلات اللازمة للدخول لسوق العمل هي التي تقود النساء إلى القطاع غير الرسمي بالإضافة إلى الحاجة إلى مرونة في العمل.

وللنساء الفلسطينيات كغيرهن من النساء في جميع أنحاء العالم يعملن بكثافة في القطاع غير الرسمي ، وتدل المؤشرات المختلفة على أنه نظرا للقيود البنيوية المستمرة على الاقتصاد الفلسطيني سيبقى الاقتصاد غير الرسمي أكثر خيارا قابل للتطبيق أمام الكثير من النساء خاصة اللواتي يحملن مؤهلات علمية عالية واللواتي لا يستوعبهن قطاع العمل الرسمي.وهذا يؤكد لنا تمركز  نشاط النساء في الصناعات التقليدية التي عرفها المجتمع الفلسطيني سابقا ، كالخياطة والاشغال اليدوية كالسيراميك والتطريز بالابرة والرسم على الحرير ، إضافة الى تجفيف الفواكة والخضروات  وصناعة المربيات والمعجنات والتفريز، كما تجهت ايضا  اهتماماتها الى تربية المواشي والزراعة. 

*توزيع العمل على اساس النوع الاجتماعي                                                                                                           

يسود الاعتقاد عند الكثيرون ان القطاع غير الرسمي هو الملاذ الاخير والمعقل الاساسي لعمل النساء مما يجعلهم يغفلون قضايا اساسية مثل ان القطاع غير الرسمي وعلى الرغم من سهولة الدخول اليه فهو ليس مفتوحا بسهولة لجميع النساء. فالقطاع غير الرسمي أقل مساواة مما هو معتقد من حيث الفرق في الاجور بين المتدربين مثلا وبين من يتلقون رواتب ، وبين الرجال والنساء وبين صغار السن وكبار السن. من الملاحظ مثلا ان النساء ينشطن في المجالات الأقل ربحية زكلما زادت أرباح المشروع غير الرسمي وزاد نشاطة قل وجود النساء فيه ،بل إن بعض المشاريع تبدأ صغيرة على أيدي النساء تنتهي في ايدي أقربائهن من الرجال عندما ترتفع الإنتاجية أو تزيد الحاجة للتحرك على نطاق أوسع الحصول على المواد الخام أو التسويق، وفي بعض البلدان تعمل النساء في المشاريع البيتية فقط، فالنساء أقل حركة من الرجال نظرا للتقاليد والقيم الاجتماعية التي تركز على الرعاية الأسرية للنساء وهذا يدعوهن إلى البقاء قريبات من بيوتهن,

يمكن الإدعاء أن هناك معوقات أمام دخول النساء قطاع العمل غير الرسمي تتشابه مع تلك التي تمنعها من دخول القطاع الرسمي مثل انخفاض مستوى التعليم وارتفاع معدلات الخصوبة ومسؤوليات العمل العائلي والمنزلي غير مدفوع الأجر.

أنواع العمل غير الرسمي التي تمارسها النساء في فلسطين تشير إلى التميز الواضح على أساس النوع الاجتماعي والذي لا يختلف في واقع الأمر عن تركز النساء في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة في قطاع العمل الرسمي .  فقد لوحظ أن أنواع  العمل غير الرسمي التي تقوم بها النساء الفلسطينيات بالبيع في الشوارع (خاصة في قطاع غزة)، والتصنيع المنزلي مثل إعداد الأطعمة وحياكة الملابس وتصفيف الشعر والعمل بالقطعة للمتعاقدين من الباطن في صناعة الملابس . تجد نسبة من النساء غير المتعلمات فرصا للعمل في الصناعات المحلية التي تتسم بالبدائية والحرفية وكذلك الزراعة وقطف الفواكه والخضار وتعشيب الأرض والأعمال الموسمية بالإضافة إلى الصناعات التحويلية وأعمال التجار بالمفرق والتسويق. هذة الأعمال تحتاج لساعات عمل طويلة من العمل الروتيني المكثف والمعتمد على الأيدي العاملة متوسطة ومتدنية المهارة ، أي أن النساء تتركز في العمل الزراعي الموسمي من ناحية وفي الصناعات التحويلية البسيطة وفي الخدمات مما يتشابه مع أنماط تواجدهن في العمل الرسمي.

أما عن خصائص العاملات في القطاع غير الرسمي فهن يتميزن بخصائص ديموغرافية وتعليمية تختلف بشكل ملحوظ عن النساء في قطاعي الخدمات والصناعة ، فهن متزوجان ولهن أطفال كما أن مستوياتهن العلمية أقل من مستويات النساء في قطاع الخدمات حيث يصل تعليمهن في المتوسط إلى6 سنوات. بكلمات أخرى فالقطاع غير الرسمي يتيح الفرصة أمام النساء بإمكانيات أقل للدخول في نفس مجالات العمل "المقبولة اجتماعيا على أنها أعمال نسائية".
جدول: نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة والجنس: 1999-2008

	المنطقة والجنس
	1999
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	Q1/

2006
	Q1/

2007
	Q2/

2007
	Q3/

2007
	Q4/

2007
	Q1/

2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	كلا الجنسين

	الضفة الغربية
	43.4
	40
	41.8
	42.5
	42.9
	44.1
	44.1

	42.5
	42.7
	44.8
	44.8
	.44.0
	42.3

	قطاع غزة
	38
	34.4
	37.5
	36.4
	36.7
	36.1
	38.0
	35.3
	38.3
	38
	38.9
	36.6
	37.5

	الأراضي الفلسطينية
	41.6
	38.1
	40.3
	40.4
	40.7
	41.3
	41.9

	40.0
	41.2
	42.4
	42.7
	41.4
	40.6

	ذكور

	الضفة الغربية
	72.4
	67.1
	68.5
	68.7
	69.5
	69.8
	69.4

	68.4
	67.5
	69.8
	71.1
	69.1
	67.5

	قطاع غزة
	67.4
	62.2
	65.4
	63.5
	63.9
	63.7
	64.5
	63.7
	65.4
	64.1
	66
	62.6
	63.3

	الأراضي الفلسطينية
	70.7
	65.4
	67.5
	66.9
	67.6
	67.7
	67.7
	66.8
	66.7
	67.8
	69.3
	66.8
	66.0

	إناث

	الضفة الغربية
	14.1
	12.4
	14.7
	15.9
	15.8
	17.9
	18.3
	16.0
	17.5
	19.4
	17.9
	18.4
	16.5

	قطاع غزة
	8.8
	6.5
	9.2
	9.1
	9
	8.1
	11.0
	6.5
	10.8
	11.5
	11.5
	10.2
	11.3

	الأراضي الفلسطينية
	12.3
	10.4
	12.8
	13.5
	13.4
	14.5
	15.7
	12.7
	15.2
	16.6
	15.7
	15.5
	14.7


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 2008-1999.

ويمكن الإشارة بهذا الصدد الى عدد من الاستنتاجات وهي:

· ازدياد الفجوة في نسبة المشاركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبخاصة في السنوات الأخيرة بعد أن عمدت إسرائيل إلى تشديد الحصار على القطاع.
· حدوث تغير مهم بالنسبة لجنس العاملين، فبينما نجد أن نسبة مشاركة الذكور في الوقت الحاضر أقل مما كانت عليه قبل الانتفاضة، فإن نسبة مشاركة الإناث قد زادت، حيث أن النساء أخذن بالدخول في سوق العمل لتعويض خسارة الدخل التي لحقت بذويهن من الرجال.
· حدوث تغير آخر بالنسبة للحالة العملية للعامل، فمن الواضح أن نسبة العاملين في منشآت يملكونها أو يملكون جزءاً منها ولا يستخدمون أحداً بأجر قد ارتفعت بشكل ملحوظ، وصاحب ذلك انخفاض في نسبة المستخدمين بأجر.  وهذا يشير إلى أن نسبة ملحوظة من الذين فقدوا أعمالهم في إسرائيل أو في القطاع الخاص عقب انتفاضة الأقصى، اتجهوا للعمل لحسابهم الخاص.
· حدوث تغير بالنسبة لتوزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية، فإذا قارنَّا بين مساهمات القطاعات قبل الانتفاضة والوقت الحاضر، نجد ارتفاعاً كبيراً في مساهمة قطاع الخدمات، يليه ارتفاع أقل في مساهمة قطاع الزراعة، بينما نجد أن مساهمة قطاع البناء والتشييد قد انخفضت تقريباً إلى نصف قيمتها قبل الانتفاضة.  كما انخفضت نسبة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر والصناعة التحولية.
ومن الطبيعي أن يكون أهم التغييرات التكيفية في مرحلة ما بعد الانتفاضة  هو ما حصل من استيعاب للعمال الذين فقدوا عملهم في إسرائيل في مجالات السوق المحلية.  وكما هو معروف، كان ذلك الاستيعاب جزئياً، ولهذا، نرى في جدول 3 أن حصة الضفة الغربية من مجموع العاملين في الأراضي الفلسطينية قد ازداد بين الربع الثالث من العام 2000 (آخر ربع قبل الانتفاضة) والربع الرابع من العام 2007 بنسبة 13% تقريباً، بينما كانت الزيادة في قطاع غزة حوالي 17.7%.  كما أن الزيادة في المنطقتين لم تكن كافية للتعويض عن التراجع الكبير في حصة العاملين في إسرائيل والمستوطنات (من22.1% إلى 10%)، ولذلك ارتفع معدل البطالة عن العمل في كليهما كما سنرى لاحقاً.
جدول: التوزيع النسبي للعاملين في الأراضي الفلسطينية حسب مكان العمل: 1999-2008
	مكان العمل
	1999
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	Q1/

2006
	Q1/

2007
	Q2/

2007
	Q3/

2007
	Q4/

2007
	Q1/

2008

	الضفة الغربية
	52.9
	62.7
	60.9
	64.1
	61.7
	64.4
	62.1
	63.1
	61.2
	62.8
	62.6
	61.6
	59.0

	قطاع غزة
	24.2
	27.0
	29.4
	27.2
	28.4
	26.0
	28.5
	27.1
	29.0
	28.7
	28.1
	28.4
	29.8

	إسرائيل والمستوطنات
	22.9
	10.3
	9.7
	8.7
	9.9
	9.6
	9.4
	9.8
	9.8
	8.5
	9.3
	10.0
	11.2


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة، 1999-2008.
- البطالة

مشكلة البطالة ليست حديثة في الاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغت 24% العام 1996، ثم انخفضت تدريجياً إلى أن وصلت 11.8% العام 1999، ولكنها استفحلت في سنوات انتفاضة الأقصى، ووصلت إلى 31.3% العام 2002، قبل أن تتراجع مع التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي الذي بدأ نهاية العام 2003، حتى وصلت إلى 19.2% في الربع الثاني من العام 2007، ثم 22.2% في الربع الرابع من العام نفسه.  وعندما نقارن نسبة البطالة الآن مع ما كانت عليه قبيل الانتفاضة (الربع الثالث من العام 2000)، نجد أنها الآن أكبر من ضعف ما كانت عليه (انظر جدول 4).  وفي السنة الماضية، استفحلت مشكلة البطالة في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي، حتى أن تقريراً صدر عن إدارة الإغاثة وإعادة التأهيل في الأمم المتحدة يؤكد أن نسبة البطالة في حزيران 2008 قد بلغت في قطاع غزة 45%، وهي أعلى نسبة في العالم.
جدول: معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة والجنس: 1999-2008

(نسبة مئوية)

	Q1/

2008
	Q4/

2007
	Q3/

2007
	Q2/

2007
	Q1/

2007
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	1999
	المنطقة والجنس

	الأراضي الفلسطينية

	22.7
	23.4
	23.4
	19.4
	22.2
	22.1
	24.2
	23.7
	28.1
	26.9
	33.5
	11.6
	ذكور

	21.7
	17
	22.1
	18
	18.9
	19.0
	20.5
	22.3
	20.1
	18.5
	17
	13
	إناث

	22.6
	22.2
	23.2
	19.2
	21.6
	21.5
	23.6
	23.5
	26.8
	25.6
	31.3
	11.8
	المجموع

	الضفة الغربية

	19.9
	20.5
	18.6
	16.3
	17.8
	18.3
	18.9
	20.8
	24.3
	25.5
	30.9
	9.2
	ذكور

	15.0
	14.2
	18.6
	14
	15.2
	15.5
	17.6
	18.3
	16.6
	15.8
	14
	11.1
	إناث

	19.0
	19.4
	18.6
	15.8
	17.3
	17.7
	18.6
	20.3
	22.9
	23.8
	28.2
	9.5
	المجموع

	قطاع غزة

	28.2
	29.4
	33.1
	25.7
	30.5
	29.7
	35.1
	29.6
	35.9
	29.6
	39.1
	16.6
	ذكور

	39.3
	26.3
	32.1
	30.4
	29.8
	29.7
	32.3
	35.2
	31.6
	26.8
	28.4
	19.3
	إناث

	29.8
	29
	32.9
	26.4
	30.4
	29.7
	34.8
	30.3
	35.4
	29.2
	38.1
	16.9
	المجموع


  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.  مسح القوى العاملة، 2008-1999.

ومن أهم صفات البطالة في الوقت الحاضر ما يلي:
· بلغت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب من الفئات العمرية 15-24 سنة، وبخاصة بين الإناث.
· بالنسبة لسنوات التعليم، هناك فرق جوهري بين الذكور والإناث العاطلين عن العمل، فبينما كانت نسبة البطالة للحاصلين على 13 سنة تعليم أو أكثر هي الأعلى بين الإناث، كانت هذه النسبة هي الأقل بين الذكور.  وهذا الفرق موجود منذ مدة طويلة، ما يشير إلى أن نسبة المشاركة في العمل بين الإناث تنمو بمعدل أعلى من معدل تزايد الطلب على الإناث في سوق العمل.
* سياسات وبرامج وزارة العمل في سوق العمل الفلسطيني 
تم في العام 2004 إعداد ونشر خطة تطويرية لوزارة العمل ونشرت على الموقع الخاص بالوزارة في هذه الخطة تم صياغة رسالة للوزارة مازالت تستخدم حتى الآن تنص على: "بروح الانتماء الوطني والشراكة الاجتماعية ومراعاة معايير العمل العربية والدولية، تسعى وزارة العمل الفلسطينية إلى المساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تحديث تشريعات العمل، وترسيخ علاقات عمل بناءة بين أطراف الإنتاج، واحترام الحرية النقابية، وضمان توفر العمل الكريم المستند إلى نظام متطور من الضمان الاجتماعي، والارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب العمالة لزيادة إنتاجيتها وكفاءتها، وتحرير الطاقة الإنتاجية للمرأة وجني ثمار عملها بالكامل دون تمييز، وزيادة مساحة العمل التعاوني مما يساهم في إدماج الفئات الأكثر تضررا كالأسرى المحررين والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم سوق العمل وتلبية احتياجاته وتحسين شروطه وبيئته، باعتبار العمل حقا لكل مواطن في مجتمع متكافل ودولة ديمقراطية مستقلة." يلاحظ أن رسالة الوزارة تنص صراحة على ضرورة تحرير الطاقة الإنتاجية للمرأة وحقها في الاستفادة من عملها دون تمييز، مما يعكس التزاما رسميا بجسر فجوات النوع الاجتماعي في جميع أنشطة وخطط وعمل الوزارة ويشكل مرجعية يمكن الاستناد إليها للمطالبة ببرامج أقوى لمساواة النوع الاجتماعي في عمل الوزارة.
أما الأهداف العامة المعلنة لوزارة العمل فهي:
1) المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات الأساسية حول القوى العاملة وتحسين خدمات التشغيل وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق العمل وذلك للحد من البطالة والفقر.

2) تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة

3) النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الإنتاجية في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر ومشاركة أوسع للطاقة الإنتاجية للمرأة.
4) المساهمة في تحقيق الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال تأسيس نظام عصري للتأمينات الاجتماعية لكفالة حياة كريمة للعامل.

5) تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي
وقد عمدت وزارة العمل الى إنشاء وحدة خاصة بشؤون المرأة " تسعى ضمن الإمكانيات المتاحة لها بالوزارة على تحقيق المساواة العادلة للمرأة في داخل الوزارة، والعمل على إنصافها وتحسين ظروف عملها والحد من أشكال التمييز ضدها وزيادة فعاليتها، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في وضع برامج وسياسات واستراتيجيات الوزارة من منظور النوع الاجتماعي ."
- برامج مساعدات البطالة والتشغيل الطارئ 


تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بمعالجة مشكلة البطالة في الاراضي الفلسطينية منذ توليها زمام الامور باستخدام سياسات وأدوات مختلفة. 
* في العام 2003 أنشأت وزارة العمل مجلس للتشغيل في المحافظات تحت إشراف المديرية العامة للتشغيل في وزارة العمل . وقد شارك في عضويته ممثلوا الاطراف ذات العلاقة بالتشغيل ( الوزارات والاجهزة الحكومية ذات العلاقة ، ممثلوا العمال وأربا العمل ). وتعتبر هذه المجالس دائمة، أي ليست مرتبطة بالتشغيل الطارئ، وإن كان التشغيل الطارئ أحد مسئولياتها المباشرة. وأوكلت الى مكاتب العمل مهمة تسجيل العاطلين عن العمل ، وبناء نظام معلومات وطني محوسب لسوق العمل، يسمح بالموائمة بين العرض والطلب . وتقرر مجالس التشغيل في المحافظات في كيفية توزيع العاطلين عن العمل على المشاريع والجهات المشغلة التي تتوفر لديها فرص تشغيلية. وقد بدأت مكاتب العمل في تسجيل العاطلين عن العمل منذ الربع الاخير للعام 2003 في إطار برنامج البطالة المؤقته، وجرى توزيع ثلاثة دفعات على المراكز التشغيلية، حيث بلغ مدة دورة العمل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وطورت إدارة البرنامج معايير ومحددات اختيار المستفيدين وفق سلم يراعي الاولويات النابعة من السمات العامة للعاطلين عن العم . ويلاحظ تمييز في هذه المعايير لصالح النساء المعيلات، أو أرباب الأسر. وتظهر البيانات إقبالاً كبيراً من قبل العاطلين عن العمل للتسجيل في مكاتب العمل، حيث وصل مجموع العاطلين عن العمل المسجلين في برنامج التشغيل الفلسطيني حتى نهاية شهر آذار 2004 ، 114،998 شخص، منهم 17،998، أي بنسبة 17% تقريباً( احصاءات غير منشورة بالمسجلين في برنامج التشغيل المؤقت لوزارة العمل ).

كما وعملت الحكومة الفلسطينية على برنامج خلق فرص للعمل في اطار خطة الطوارئ والاستثمار، وتستهدف خلق فرص العمل توفير وظائف، وفي لغالب وظائف مؤقته لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، لأكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل وتخذ هذه المشاريع في الاعتبار امكانية استدامة المشروع وزيادة الاثر الاقتصادي له وتستخدم هذه المشاريع مبدأ تكثيف العمالة، ويراعي في تصميم مشاريع التشغيل الطارئة اعتمادها على الخامات المحلية ولو جزئية وسرعة التنفيذ، أي لا تحتاج الى جهد تخطيطي كبير، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الانتاجية، وشاركت الجهات المهتمة بقضايا المراة في بلورة الخطة، وفي اقتراح المشاريع ذات الاولوية فيها.


وقد لوحظ عدد العاطلين عن العمل من الذكور من 309 الآف في العام 2002 الى 258 وفي العام 2003 بمعدل مقدراة 16،5%، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل من الاناث من 32 الفاً الى 38 ألاً أي بمعدل 18،8% وهذا يقدم دليلا على ان برامج التشغيل الطارئ ومشاريع خلق فرص للعمل لم تنجح وإن كان بصورة غير مقصودة في تقليص الفجوه في سوق العمل بين الاناث والرجل.

* وجاءت التجربة الثانية مع بداية عام 2004 والتي تمثلت في التوجه نحو انشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والذي يهدف الى محاربه الفقر من خلال خلق فرص عمل دائمة وتنمية الموارد المالية لاستثمارها في مشاريع تشغيلية متدامة بالاضافة الى سعيها الى ان تكون حلقة الوصل ما يبن اطراف العلاقة في المجتمع من ممثلي الوزارات وأطراف الانتاج والمجتمع المدني . ويساهم في عملية التشغيل كبرنامج للتكيف مع ظروف الازمة العامة بهدف التقليل من تفاقم معدلات البطالة،من خلال خلق فرص عمل مؤقته للعاطلين عن العمل . حيث تشير قاعدة بيانات البرنامج الى انه تم تقديم 6 دفعات من المساعدات التشغيلية لمحافظات الضفة الغربية ضمن الفترة 2004-2005، وإن اجمالي عدد المسجلين لغاية 7/7/2005 وصل الى 393839 شخصا، موزعين بواقع 65% ذكور و35% إناث. في حين بلغ عدد المتعطلين المسجلين لذات الفترة 354073 شخصاًُ موزعين بواقع 62% ذكور و38% إناث. ومن جانب اخر فقد بلغ عدد المتعطلين من حملة المؤهلات العليا 51286 شخصاً، توزعوا بواقع 52% من الذكور و 48% من الاناث.

وقد ساهم هذا البرنامج ومن خلال الدفعات الست الاولى في إعالة قرابة 416364 فرداً من سكان الضفة الغربية أي ما نسبته 17% من سكان هذه المنطقة.وإن هذا الصندوق قد توقف عن العمل مع مطلع العام 2006 ، وذلك إثر انقطاع المساعدات والمنح الدولية التي كان الصندوق يعتمد عليها بشكل أساسي في عملية التمويل.
وتدل هذه المعطيات على حجم المساهمة التي يقدمها هذا الصندوق في مجال التشغيل والحد من سوء الأوضاع الاقتصادية للأسر والافراد، الامر الذي ينطوي على طاقات كامنة يمكن تثميرها وتوسيع دائرة الاستفادة وتعظيمها، خاصة إذا ما ارتبط التشغيل بخلق فرص عمل دائمة لكلا الجنسين، إضافة لعملية مراجعة وتنظيم لآليات العمل والاستفادة حسب طبيعة البرنامج. وقد لوحظ ان حصص النساء والرجال من إعانات البطالة والتشغيل الطارئ كانت متكافئة الى حد كبير.
* كذلك اهتمت الوزارة في موضوع المشاريع الصغير التي تلعب هذه المؤسسات دورا هاما وحيويا في اقتصاديات البلدان النامية والمتقدمة، وذلك لما لهذه المؤسسات من إسهامات كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي والتوظيف والحد من من معدلات الفقر واستهداف الفئات الاقل رعاية وكذلك الابتكارات والتجديد المحافظة على ديناميكية الاقتصاد من خلال ترجمة العديد من الافكار الابداعية الي مشروعات والتي لولا المشروعات والمتوسطة لما كان بالامكان خروجها الى حيز الوجود، بالاضافة الى الدور الحيوي الذي لعبته وتلعبه هذه المؤسسات في اقتصاديات الدول التي دمرتها الحروب. حيث تشرف وزارة العمل الفلسطينية على وبالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية على ووزارة التخطيط على برنامج تمكين الاقتصاد للاسرة الفقيرة والذي من اهدافه دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض لهذه المشاريع سواء مشاريع جديدة أو مشاريع قائمة أو تقديم استشارات لهذه المشاريع.

- دور الوزارة في التعليم التقني والمهني 

على الرغم من أهمية التعليم التقني والمهني لتنمية المجتمع الفلسطيني إلا أنه ما زال يواجه العديد من الصعوبات والاشكاليات وتحديداً عندما يتعلق الامر بالتعليم التقني للنساء. ووزارة العمل الفلسطينية من الوزارات التي يندرج تحت اطارها 12 مراكزاً للتدريب المهني التابعة للادارة العامة للتدريب المهني ، تقدم برامج تدريب مهني في 16 تخصص موزعة على 51 دورة تدريبية في مراكز التدريب المهني، أغلب هذه البرامج موجه للذكور ومنها ثلاثة برامج خاصة للفتيات وبرنامج واحد مشترك.ويرجع ذلك الى البنية الفيزيائية لهن ولعدم تمكنهن من الالتحاق بالبرامج الأخرى مثل ميكانيكا السيارات والحدادة والألمنيوم والنجارة لنفس السبب وللتقاليد الموروثة في البلد. وتعلن الوزارة التزامها بتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم التقني والمهني حيث تعنى الادارة العامة للتدريب المهني بإعطاء الفرصة والأولوية للفتيات في برامج التدريب المهني سيما وأن النسبة المئوية للملتحقات في هذه البرامج بلغت 40% من مجمل أعداد الطلبة. كما أن الإدارة لا تألوا جهداً لتطوير المهني التي تختص بالمراة حيث يتم التفكير في تطوير مهنة الخياطه حيث أن الاقبال عليها اصبح قليلا ومن شأن تطوير هذه المهنة الى زيادة اعداد الملتحقات الى ما يزيد عن نسبة 40% من اجمالي الملتحقين كما تسعى الادارة الى افتتاح تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل الفلسطيني، وسوف يكون الحظ للفتيات في الالتحاق بها كبيرا وهذا بدوره سوف يساعدهن في ايجاد فرص للعمل بشكل افضل من السابق 
وقد أشارت نتائج تحليل مخرجات التعليم التقني والمهني الذي تقوم به الوزراة الى ان 50،9% من الخريجين قاموا بالبحث عنمن عمل فور تخريجهم بواقع 15،2% من بين لاذكور و 35،7% من بين الاناث، مقابل 19،5% حصلوا على علم منتظم بواقع 12،5% من بين الذكور و 7% من بين الاناث في حين أفاد 19،7% بأنهم حصلوا على عمل متقطع بواقع 15،4% من بين الذكور و4،3% من بين الاناث، في حين افاد 9،4% انهم لم يعملوا ولم يقوموا بالبحث عن عمل بواقع 1،4% ذكور و8% إناث.  ومن الملاحظ ان النساء الخريجات الراغبات في العمل نسبة مرتفعة وان نسبة ضئيلة منهن فقط حصلت على عمل فعليا .
بالنسبة للخطط المستقبلية تسعى الادارة العامة للتدريب المهني الى فتح تخصصات جديدة خاصة في صيانة الاجهزة الالكترونية واجهزة الاتصالات الخلوية ولن تقتصر هذه الدورات التي من المتوقع افتتاحها فيما لو توفرت الميزانيات اللازمة على الذكور فقط وسيكون هناك فرصة للاناث في المشاركة فيها . اما التخصصات التي تقدم للفتيات فهي تقتصر على السكرتارية وإدارة المكاتب والتجميل وتصفيف الشعر والخياطة وتصميم الازياء ، علماً بأن هذه الدورات يمكن ان تقدم للذكور ايضا وان تخصصات أخرى تمنح للذكور فقط يمكنها أن تقدم أيضاً للاناث مثل الراديو والتلفزيون وصيانة الاجهزة المكتبية وغيرها.
جدول: الملتحقين للعام الحالي 2008 / شهر حزيران

	المركز
	الخليل
	بيت جالا
	رام الله
	نابلس / ذ
	نابلس / ث
	طولكرم
	قلقيلية
	جنين
	المجموع

	الحدادة والألمنيوم
	16
	12
	10
	26
	
	18
	11
	20
	113

	الأدوات الصحية
	
	
	
	
	
	10
	
	13
	23

	الخراطة والتسوية
	
	
	
	2
	
	
	
	6
	8

	التكييف والتبريد
	
	
	
	
	
	20
	
	15
	35

	الراديو والتلفزيون
	
	9
	
	4
	
	
	
	
	13

	الكهرباء العامة
	14
	8
	
	
	
	8
	
	13
	43

	صيانة الاجهزة المكتبية
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	ميكانيك السيارات
	
	13
	
	
	
	14
	12
	18
	57

	كهرباء السيارات
	16
	
	
	
	
	
	
	20
	36

	دهان وتجليس السيارات
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8

	النجارة
	11
	
	
	9
	
	
	
	18
	38

	واستخدام الحاسوب  السكرتاريا
	20
	21
	14
	
	26
	20
	12
	19
	132

	الشعر والتجميل  تصفيف
	25
	19
	
	
	21
	23
	
	
	88

	الخياطة وتصميم الازياء
	18
	
	6
	
	3
	6
	
	6
	39

	الرسم المعماري
	9
	
	
	
	
	
	
	7
	16

	البلاط
	
	
	5
	13
	
	
	13
	11
	42

	المجموع
	129
	82
	35
	54
	50
	119
	48
	174
	691

	الفتيات الملتحقات 40%


أمٍّا أعداد الملتحقين للسنوات السابقة فكانت على النحو التالي :
	السنة
	ذكور
	اناث

	2000
	478
	350

	2001
	410
	372

	2002
	453
	334

	2003
	329
	404

	2004
	441
	523

	2005
	562
	344

	2006
	496
	516

	2007
	344
	318

	2008
	438
	302

	المجموع
	3952
	3403

	النسبة الكلية
	54%
	46%


وبناءً على ما ذكر سابقا فإننا نستطيع القول بأن وزارة العمل الفلسطينية قد استطاعت  خلال سنوات مضت تنفيذ المشاريع التشغيلية الطارئة وميزت نسبة المراة ايجابيا بهذه البرامج، حيث اعطت الاولوية لتشغيل النساء(الخريجات) بنسبة تفوق الكوته المقررة فلسطينيا ونجحت هذه التجربة ولا تزال وزارة العمل تسعى وتبذل جهودا كبيرة لتقديم افضل الخدمات المتاحة لديها لتنفيذ ما يلي:

· برنامج النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها التعاوني في فلسطين وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر والبطالة ومشاركة اوسع للطاقة الانتاجية .

· برنامج التفتيش وحماية العمل من خلال تحسين ظروف وشروط العمل وترسيخ علاقات عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين نهوضا بالتشاور الثلاثي.
· رفع مستوى الوعي حول ظروف وشروط العمل والعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين.
· تشكيل لجنة السياسات العمالية والمكونة من الشركاء الاجتماعيين.
· برامج تعاون مشترك بين مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والاطر النسوية( الحكومية والاهلية)، وذلك من اجل تقديم برامج ارشاد وتوعية وبشكل دوري للفتيات في المراكز. 
· تحديث الدورات التدريبية في مراكز التدريب المهني اضافة إلى فتح دورات تدريبية جديدة للفتيات بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل وتتلائم مع الموروث الثقافي للمجتمع الفلسطيني ،اضافة الى تطوير القائم منها.وهذا بدور سوف يساعد على تدعيم وتمكين المراة في سوق العمل.
· لجنة السياسات العمالية التي تسعى على التاكيد على الشراكة الثلاثية وتفعيلها ووضع السياسات اللازمة لدمج المراة في سوق العمل الفلسطيني ومؤسساته التنموية.
· لا تزال وزارة العمل تعمل على رفع نسبة مساهمة المراة في النشاط الاقتصادي وتحقيق المساواه.
· لقاءات متعددة مع ممثلي منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، للعمل على رفع كفاءة المراه العاملة وتأهيلها في مجالات العمل المختلفة بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل .
· كما واستطاعت الوزارة ممثلة بالادارة العامة لعلاقات العمل ان تكون ممثلا فاعلاً يدافع عن حقوق العمال ، فقد قامت خلال الثلاث شهور الماضية بحل 44 قضية نزاع فردي وحوالي 5 قضايا نزاع جماعي .
*الاقتراحات والتوصيات :

1- دعم الدور الاقتصادي للمراة في سوق العمل وإعطاء الاهمية لتدريب وتأهيل المراة باستخدام تقنيات التعليم.
2- توسيع دائرة الاهتمام بالمراة والنهوض بالصناعات التقليدية وحمايتها والعمل على إزالة معوقات التسويق وإقامة المعارض التي من خلال سوف ينعكس واقع التطور في هذا المجال.
3- توفير الحماية والامان والاستقرار الاجتماعي للمراة بهدف تفعيل مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
4- حث الحكومة على إلغاء أي نوع من التمييز لاذي يؤدي الى إضعاف دور المراة أو يقلل من مكانتها الاجتماعية ومشاركتها الاقتصادية.
5- اشناء شبكة بين البلدان العربية تتضمن تجار النجاح التي حققتها المراة العربية وتعميميها للاستفادة منها.
6- تمكين المراة من ممارسة حقها في اختيار نوع العمل والاستفادة المتساوية مع الرجل من فرص التعليم والتدريب المؤهلة للعمل .
7- وضع استراتيجية معززة بعدد من البرامج والمشاريع التي تهيئ الى انتقال المراة الفلسطينية من النشاط الاقتصادي الخدماتي الى نشاط الانتاج المادي( السلعي ) مع الآخذ بعين الاعتبار ان يكون هنالك خطة تسعى الى التوزيع المتوازن للمراة على النشاطات الاقتصادية .
8- توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن عمل المراة، حيث لا توجد احصاءات مفصلة ومحدثة حول تشغيل وبطالة المراة لتحديد احتياجاتها التدريبية على المهن والمهارات اللازمة لسوق العمل.
9- الخروج من العمل والتدريب على المهن التقليدية للمراة للعمل في المهن غير التقليدية والانماط الجديدة للعمل.
10- السعي لزيادة نسبة استفادة النساء من مصادر الاقراض.
11- رفع المستوى التعليمي للنساء لتوسيع آفاق المعرفة لدى المراة وتسهيل استيعابها للمعلومات المتعلقة بعملها لجعلها قادرة على الابداع واعداد البرامج التنموية .
12- توعية شاملة للمراة بحقوقها وواجباتها في المشاركة في البناء المستقبل بما يتلائم مع الظروف الاجتماعية السائدة وبما يضمن تحقيق نمو اقتصادي ومواجهة التحديات التنموية .
وفي الختام 

ارى ان هناك ضرورة ملحة للاعتراف بالدور الاساسي الذي تقوم به المراه بحيث يتجاوز دورها التقليدي والنمطي وأن يتحول هذا الدور الى انجازات على كافة المستويات، وأن يترجم من خلال قوانين وسياسات تدعم دور المراه في تنمية المجتمع الفلسطيني، وتقدير دورها وذلك بمؤشرات ذات دلالات نوعية تساهم في ترجمة هذا الدور الى انجازات سياسية واجتماعية واقتصادية، وهذا بدوره يعطيها حقها في المشاركة في تقلد الوظائف العامه، والمشاركة في المستويات القيادية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.اضافة الى تنمية مهاراتها من اجل الدخول الى سوق العمل واستثمار طاقتها في الوظائف على المستوى الرسمي والخاص ، تشجيع المشاريع الصغيرة ، وكذلك تشجيع قيام التعاونيات وتطوير القائم منها وخصوصا النسائية منها
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